
 
 

                                                                                                                   
 .2 ب.ت.، ،منظمة الفاوالمغرب: وزارة الفلاحة والصيد البحري و، الري الموضعيمؤمن محمد،    62
، 2013مايو  20، اليوم السابع، مرحلة الفقر المائىوزير الرى لـ"اليوم السابع": مصر دخلت ، أسماء نصار   63

https://bit.ly/2xYym15  
 .11، 2013القاهرة: رابطة الجامعات الإسلامية،  ،سد النهضة الإثيوبي ومستقبل الأمن القومي المصريأحمد سليمان،    64
 .44، 1999القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  ،ترجمة: هاشم أحمد ،ياهحروب المعادل درويش،  وجون بولوك    65
، 15/6/2021البوابة نيوز، ، إثيوبيا تعلن افتتاح سد "ري الغضب" في منطقة أوروما، ناصر ذوالفقار   66

https://www.albawabhnews.com/4368316  
 .33، 1996لقاهرة: دار الغد العربي، ا ،جمال حمدان صفحات من أوراقه الخاصةعبد الحميد حمدان،    67

 74–57 :(1)24 ،2420 ،مـجـلـة دراسـات بيت الـمـقـدس
DOI: 10.31456/ beytulmakdis.1361712 

 

تحليل الوضع القانوني والمسؤولية الدولية للاحتلال الإسرائيلي في القدس 
 والمسجد الأقصى: رؤية مستقبلية

 
 *محمد يوسف

حتى يومنا هذا العديد من التحولات على  1948شهدت مدينة القدس المحتلة منذ عام النكبة في  ملخص: 
الصعيد السياسي والقانوني وصدرت العديد من القرارات الدولية بهذا الشأن، سنناقش في هذه الورقة العلمية 

نعرج على قرارات المحاكم الدولية في هذا السياق، الوضع القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى ومن ثم 
لها الاحتلال الإسرائيلي ككيان الجنائي الذي يتحملدولية المحتملة بشقيها المدني وونبحث في المسؤولية ا

كما سنسلط الضوء على  .أشخاص بسبب انتهاكاتهم المستمرة للقوانين والأعراف الدولية في مدينة القدسو
نوني لمدينة القدس في ظل الدور الأردني الراهن وسنناقش الصعوبات والتحديات المحتملة التي مستقبل الوضع القا

ستواجهها المحكمة الجنائية الدولية خلال تحقيقها بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين عموماً والقدس بشكل 
عامل مع مخططات الاحتلال الرامية لتهويد خاص. وأخيراً تقدم الورقة العلمية مقترحات محلية، عربية ودولية للت

 .واحتلال المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم
 .المسجد الأقصى، فلسطين، المستقبل القانوني، الاحتلال الإسرائيلي، المحاكم الدولية :الكلمات المفتاحية

Analysing the Legal Status and International Responsibility of the Israel 
Occupation in Jerusalem and Al-Aqsa Mosque: A Future Perspective 

ABSTRACT: Since the Nakba in 1948, al-Quds/Jerusalem has undergone numerous 
political and legal changes. This paper discusses the legal status of Jerusalem and 
Al-Aqsa Mosque, international court decisions, and potential civil and criminal 
responsibilities of the Israeli occupation for violations of international laws in 
occupied Jerusalem. It also highlights the future legal status of Jerusalem 
considering Jordan’s current role and the challenges the International Criminal 
Court may face in investigating Israeli crimes in Palestine, especially Jerusalem. 
Finally, it offers local, Arab, and international proposals to counter Israeli plans to 
Judaize and occupy Al-Aqsa Mosque and alter the current status. 

KEYWORDS: Al-Aqsa Mosque, Palestine, legal future, Israeli occupation, 
international courts. 
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 مقدّمة
قدس عموماً والمسجد الأقصى بشكل خاص بمكانة بارزة لدى المجتمع الدَّوْليّ والأمم المبيت تحظى قضية 

ولكونها جزءاً لا  ة،لما تمثله هذه المدينة من أهمية تاريخية وسياسية ودينية لدى الأديان الثلاث ،المتحدة
ل الصهيوني وأبناء الشعب الفلسطيني. كثيراً ما يتجزأ من معادلة الحل وإنهاء الصراع الدائر بين الاحتلا

نظراً للمكانة الكبيرة السياسية  ،قدس محط أطماع الكيان الصهيوني وقواته المحتلةالمبيت كانت مدينة 
)عام  1948والدينية التي تتمتع بها، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى احتلال الجزء الغربي منها عام 

، لكن هذا 1967عبر سيطرتها على الجزء الشرقي من المدينة بعد حرب عام النكبة(، وأكملت احتلالها 
الاحتلال قوبل برفض دُوَلّي وعربي واسع وبمقاومة شعبية فلسطينية على كافة الأصعدة ترفض كافة 

وتدعو للمقاومة بكافة الوسائل المتاحة لإجباره  ،أشكال الاحتلال الصهيوني لفلسطين ومدينة القدس
 اب من تلك الأراضي بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة. على الانسح

شهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال سبع عقود من الاحتلال الإسرائيلي العديد من 
والديموغرافي، وفي كل مرة كان كيان الاحتلال يلجأ إلى جميع  القانونيالتحولات والتغيرات في وضعهما 

وتشديد قبضته الأمنية على أحياء  ،الوسائل غير المشروعة في سبيل توسيع نطاق مشاريعه الاستيطانية
القدس والمقدسيين ضارباً عرض الحائط بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي 

وكذلك  ،الاعتداء على المصلينو ،لاقتحام المتكرر للمسجد الأقصىوا ،له المستمر للقدسترفض احتلا
تدين محاولاته الرامية لإعلان القدس عاصمة لكيانه. في الفرع الأول من هذا المقال سنقدم قراءة تاريخية 

 ، وقتنا الحاليمختصرة للتحولات في الوضع القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى منذ احتلالهما حتى
  .في ضوء ذلك والمنظمات الدولية ،ونشير إلى أهم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة

 (2021 -1948)قانونية للتحولات التي شهدتها القدس  -المبحث الأول: لمحة تاريخية 
زء الغربي من فيها الجراضي الفلسطينية بما سرائيلي باحتلال معظم الأقام الاحتلال الإ 1948في عام 

الذي وضع القدس تحت الوصاية  1947 /181التقسيم  أحكام الشرعية الدولية وقرار مدينة القدس مخالفا
دارتها إبحيث يتولى  ،تخضع لنظام خاص (Corpus Separatum)كيان منفصل  عدّهاالدولية حيث 

لاحقاً تم  1.ألف من قرار التقسيم الفِقْرةمم المتحدة كما جاء في الفصل الثالث لألمجلس وصاية تابع 
ولكن قبول عضويتها كان مشروطاُ بالتزامها بتطبيق  1948سرائيل في الأمم المتحدة عام إقبول عضوية 
مريكي، حيث ( من المعهد العربي الأJames Zogbyأكد عليه جيمس زغبي ) وهذا ما قرار التقسيم

لم تلتزم  2.تها في الأمم المتحدة بشكل مشروطيبلت عضوهي الدولة الوحيدة التي قُ إسرائيلأفاد بأن 
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استمرارها باحتلال المزيد من الأراضي وتفريغها من في بل ذهبت أبعد من ذلك بهذا الشرط سرائيل إ
 .نيالسيطرة على كامل التراب الفلسطي بواسطتهاوشاملة تهدف  منهجية سكانها الفلسطينيين ضمن خِطَّة

سرائيلي باحتلال الجزء الشرقي من حتلال الإنكسة قامت قوات الاالعام  1967حزيران عام  5في 
والأعراف خر ومتكرر للقوانين افي خرق  ةقدسدينة المالمسيطرتها الكاملة على  بتلكلتعلن  3،مدينة القدس

راضي جميع الأ صنفالذي يمم المتحدة من التابع للأمن مجلس الأ 242. أعقب ذلك صدور القرار الدولية
القدس الشرقية ويطالب قوات ومن ضمنها محتلة  بأنها أراض   1967ـسرائيل بعد حرب الإ التي احتلتها

حراق المسجد إوفي أعقاب حادثة  1969في عام   4.راضيسرائيلي بالانسحاب من تلك الأحتلال الإالا
أو  ريبالأمن يؤكد فيه بأن أي أعمال تخفي العام ذاته عن مجلس  271الأقصى المبارك، صدر القرار 

سرائيل للكف الفوري إويدعو  ،سلم الدوليينالتهديداً للأمن و دعينيس تستهدف المقدسات الدينية دت
كد على فشل أنتهاكات وضرورة التزامها باتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدُّوَلّي، كما عن هذه الا

نتهاكات في القدس نهاء الاحتلال ووقف الاإرعية الدولية المتمثلة بت الشاسرائيل المتكرر باحترام قرارإ
  5.والمسجد الأقصى

بضم القدس الشرقية للقدس الغربية  بواسطتهسرائيلي قانوناً يقوم سن الكنيست الإ 1980في عام 
، حيث أدانه 1980 /478 القرارذلك أصدر ر على أث 6".سرائيلإـ"عاصمة ل "القدس الموحدة"ويعلن 

إلى عدم دعا و ،على أن المجلس لن يعترف بهذا القرارأكد و ،انتهاكاً للقانون الدولّيعده و ،مجلس الأمن
 7.الدبلوماسيةا على سحب بعثاته حث الدولو ،الاعتراف به

على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في أكد مرة أخرى  2016لعام  2334قرار مجلس الأمن 
 وطالب إسرائيل ،أراضي محتلةوأكد على أنها  1967الأراضي التي احتلها في أعقاب حرب عام 

تلك  شرعية بعدم وأقر ،هناك وحثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ،بالانسحاب منها
ينفي أي صلة دينية لليهود بالمسجد الأقصى المبارك  سكو قراراًيفي العام نفسه تبنت اليون 8.المستوطنات

على قرار  2017فيما صوّت في عام  9.يعد هذه الأماكن جزءاً من التراث الإسلاميوحائط البراق، و
 المقابل في في 10.سرائيل هي قوة احتلال في القدس ويرفض سيطرتها وسيادتها على المدينةإيؤكد بأن 

لى القدس إسفارتها نقلت ، و11سرائيلإعاصمة هي القدس أن ترامب ب اعترفت إدارة 2017ديسمبر عام 
 ،بعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمنرتفاقيات جنيف الأاو  في انتهاك للقانون الدولّي

 .2334 – 478 – 242ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الأمن 
 وتأتي هذه 2018يناير عام  2 ـعلى قانون القدس الموحدة في الموافق لسرائيلي وافق الكنيست الإ

مريكية للقدس مريكي السابق دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الأالموافقة بعد قرار الرئيس الأ
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يأتي هذا القانون لتعزيز سيطرة الاحتلال على القسم الشرقي  .عتراف بها عاصمة لكيان الاحتلالوالا
 تسليم أي جزء من القدس الشرقية يحتاج إلى موافقة نسحاب أوالا نّ أوينص على  ،ن مدينة القدسم

عضو من أعضاء الكنيست الذين يبلغ عددهم  80تقل عن  ألامن غالبية الأعضاء )نيابية استثنائية( يجب 
المحكمة أقرت  2021 فبراير 5مؤخراً وفي سياق المعركة القانونية مع الاحتلال بتاريخ  12.عضواً 120

بما في ذلك  1967راضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعد عام الجنائية الدولية بصلاحيتها القضائية على الأ
حتلال التي ترتكب في القدس المحتلة فيما إذا كانت وهذا يعني بأن جميع جرائم الا ،القدس الشرقية

 ،لدولية ستكون موضع تحقيق من قبل المحكمةتندرج ضمن الصلاحية الموضوعية للمحكمة الجنائية ا
سرائيلي مدنيين ملاحقة الجناة والمجرمين المحتملين من مسؤولين وقادة في كيان الاحتلال الإ إلىوستعمد 

 13.كانوا أم عسكريين

 المركز القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصىبحث الثاني: الم
على أنها أراضي  1967ينظر القانون الدولّي إلى المناطق التي احتلتها "إسرائيل" بعد حرب النكسة في عام 

(، تبنت محكمة العدل 242و  2334تحت الاحتلال )تم التأكيد على هذا الأمر في قرارات مجلس الأمن 
ليه فإن القوانين وع 2004.14الاستشاري الذي صدر في عام الدولية نفس وجهة النظر في قرارها 

التي تُعد الإطار القانوني لإدارة المناطق الواقعة  1949الواجب تطبيقها هنا هي اتفاقيات جنيف الأربعة 
إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تتنصل من مسؤولياتها دائماً المتمثلة بتطبيق  15.تحت الاحتلال

اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي المحتلة في فلسطين، على الرغم من أنها وقعت وصدقت هذه 
اتفاقيات الاتفاقيات. هذا التنصل والتهرب من تطبيق الاتفاقيات الدولية لا يعفيها من المسؤولية لكون 

الأصل أن حقوق الإنسان لا يمكن تعطيل تطبيقها في أي حال من  16.جنيف الأربعة ذات طابع عرفي
ولكن لكل قاعدة استثناءات، حيث يمكن للدول في حالات الطوارئ أن تعلق تطبيقها ولكن  ،أحوال

 بشكل جزئي حسب ما جاء في بيان لجنة الصليب الأحمر الدولية: 
يجب أن تحترم في جميع الظروف،  ،أن توقف مؤقتا أو تسقط حقوقاً أساسية معينةلا يمكن لدولة ما 

أو  وتشتمل على الحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية، وتحريم الرَّق
 17.وحق حرية الفكر والوجدان والدين الاستعباد، ومبدأ المساواة وعدم رجعية القانون

حرية العبادة والدين يجب أن يتم احترامها دائماً لكونها حقوق أصيلة وأساسية ولا يجوز  وبناءً عليه فإن
أضف إلى ذلك أن حرية الوصول إلى الأماكن الدينية  .تعليق العمل بها تحت أي ظرف من الظروف

ويجب أن  ،وعدم المساس بها في أي حال من الأحوال ،المقدسة تندرج تحت حرية الدين ويجب حمايتها
تُطبق في إطار القانون الدولّي الإنساني في حال الحرب وفي إطار حقوق الإنسان في حال الحرب والسلم.  
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يأتي هذا القانون لتعزيز سيطرة الاحتلال على القسم الشرقي  .عتراف بها عاصمة لكيان الاحتلالوالا
 تسليم أي جزء من القدس الشرقية يحتاج إلى موافقة نسحاب أوالا نّ أوينص على  ،ن مدينة القدسم

عضو من أعضاء الكنيست الذين يبلغ عددهم  80تقل عن  ألامن غالبية الأعضاء )نيابية استثنائية( يجب 
المحكمة أقرت  2021 فبراير 5مؤخراً وفي سياق المعركة القانونية مع الاحتلال بتاريخ  12.عضواً 120

بما في ذلك  1967راضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعد عام الجنائية الدولية بصلاحيتها القضائية على الأ
حتلال التي ترتكب في القدس المحتلة فيما إذا كانت وهذا يعني بأن جميع جرائم الا ،القدس الشرقية

 ،لدولية ستكون موضع تحقيق من قبل المحكمةتندرج ضمن الصلاحية الموضوعية للمحكمة الجنائية ا
سرائيلي مدنيين ملاحقة الجناة والمجرمين المحتملين من مسؤولين وقادة في كيان الاحتلال الإ إلىوستعمد 

 13.كانوا أم عسكريين

 المركز القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصىبحث الثاني: الم
على أنها أراضي  1967ينظر القانون الدولّي إلى المناطق التي احتلتها "إسرائيل" بعد حرب النكسة في عام 

(، تبنت محكمة العدل 242و  2334تحت الاحتلال )تم التأكيد على هذا الأمر في قرارات مجلس الأمن 
ليه فإن القوانين وع 2004.14الاستشاري الذي صدر في عام الدولية نفس وجهة النظر في قرارها 

التي تُعد الإطار القانوني لإدارة المناطق الواقعة  1949الواجب تطبيقها هنا هي اتفاقيات جنيف الأربعة 
إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تتنصل من مسؤولياتها دائماً المتمثلة بتطبيق  15.تحت الاحتلال

اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي المحتلة في فلسطين، على الرغم من أنها وقعت وصدقت هذه 
اتفاقيات الاتفاقيات. هذا التنصل والتهرب من تطبيق الاتفاقيات الدولية لا يعفيها من المسؤولية لكون 

الأصل أن حقوق الإنسان لا يمكن تعطيل تطبيقها في أي حال من  16.جنيف الأربعة ذات طابع عرفي
ولكن لكل قاعدة استثناءات، حيث يمكن للدول في حالات الطوارئ أن تعلق تطبيقها ولكن  ،أحوال

 بشكل جزئي حسب ما جاء في بيان لجنة الصليب الأحمر الدولية: 
يجب أن تحترم في جميع الظروف،  ،أن توقف مؤقتا أو تسقط حقوقاً أساسية معينةلا يمكن لدولة ما 

أو  وتشتمل على الحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية، وتحريم الرَّق
 17.وحق حرية الفكر والوجدان والدين الاستعباد، ومبدأ المساواة وعدم رجعية القانون

حرية العبادة والدين يجب أن يتم احترامها دائماً لكونها حقوق أصيلة وأساسية ولا يجوز  وبناءً عليه فإن
أضف إلى ذلك أن حرية الوصول إلى الأماكن الدينية  .تعليق العمل بها تحت أي ظرف من الظروف

ويجب أن  ،وعدم المساس بها في أي حال من الأحوال ،المقدسة تندرج تحت حرية الدين ويجب حمايتها
تُطبق في إطار القانون الدولّي الإنساني في حال الحرب وفي إطار حقوق الإنسان في حال الحرب والسلم.  

        
 

 

إن الإطار القانوني الذي يحكم مدينة القدس والمسجد الأقصى في ظل الاحتلال يندرج بشكل أساسي 
 .تحت مظلة القانون الدولّي الإنساني وحقوق الإنسان

 ة العدل الدوليةممحكد الأقصى في أجندة المسج المبحث الثالث:
وهذا يعود إلى الضغوط الأمريكية  بالتواضعأمام محكمة العدل الدولية دوماً حضور الملف الفلسطيني  اتسم

على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لدولة الاحتلال  عاماُ 70من  التي عمدت على مدار أكثر
لحاقه فيما بعد باتفاق حول إبعد توقيع اتفاق الدعم اللوجستي الثنائي الذي تم  1952 الذي بدأ في عام

سرائيل في الأمم المتحدة من إوتمخض عن ذلك سياسة أمريكية تكفل حماية  18،الدعم السياسي والأمني
ين في ظل هذه الظروف لم يبق لدى الفلسطيني باستخدام حق النقض الفيتو. محتمل ضدهاأي قرار أممي 

 (،Advisory opinion) ري من محكمة العدل الدوليةاخيار طلب الرأي الاستشإلى اللجوء ى سو
لمحكمة العدل الدولية صلاحية إصدار نوعين من القرارات، النوع الأول يتمثل بالقرارات القضائية 

، الاستشاريلية دولية في الغالب، والنوع الثاني هو الرأي ولزمة والتي يترتب على عدم تنفيذها مسؤالُم
بناءً على اقتراح من الجمعية  ،أو خلاف معين ،القانوني حول مسألةحيث يطلب من المحكمة إبداء الرأي 

ولكنه يستعمل كأداة ضغط سياسية قد يبنى عليها  ،ةيكون لهذا القرار أي قوة ملزمة تنفيذي ولا العامة،
 مستقبلًا لتحقيق بعض المكاسب والمنافع. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها الاستشاري  تطلب 2003 عامفي 
قررت محكمة العدل  2004حول شرعية جدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، في التاسع من تموز 

صوت مقابل صوت واحد معارض، الصوت المعارض كان للقاضي  14)الدولية بأغلبية الأصوات 
سرائيل بإزالته من إوطالبت  تال( بأن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون الدولّيمريكي بورغنالأ

تعويض العائلات الفلسطينية التي تضررت من بناء هذا و ،ربية بما في ذلك القدس الشرقيةالضفة الغ
وإنما استخدم عبارة المقدسات في أكثر من  ،كر المسجد الأقصى بشكل صريحيذ  القرار لم 19.الجدار
من نص القرار على ضرورة تأمين الوصول الحر للأماكن المقدسة  147و 128حيث شدد البند  موقع،

يتمتع بأي قوة  هذا الرأي الاستشاري وإن كان لا 20.وأكد على حرية العبادة ،والمباني والمواقع الدينية
فإنه يشكل أداة ضغط سياسي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها  ،سرائيليتنفيذية ملزمة للاحتلال الإ

ت أكثر فاعلية لحماية المقدسات اوالعمل لاستصدار قرار سرائيل أمام المجتمع الدولّيإمستقبلًا لإحراج 
 سرائيلية.والمسجد الأقصى المبارك في وجه المطامع والانتهاكات الإ



Jo
ur

na
l o

f I
sl

am
ic

je
ru

sa
le

m
 S

tu
di

es
, 2

02
4,

 2
4 

(1)

محمد يوسف

62

 
 

 والمحكمة الجنائية الدولية لمسجد الأقصىاالمبحث الرابع: 
، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يفيد بأن المحكمة تمتلك 2021عام ط فی الخامس من شبا

درت ، حيث أص1967تلة في أعقاب حرب صلاحيات الولاية القضائية على أراضي فلسطين المح
قراراً يمنح الأخيرة الصلاحية القضائية للتحقيق بالجرائم المحتملة في  ،المحكمة قراراً وبأغلبية الأصوات

قرار المحكمة الجنائية الدولية   21.في نظام روما الأساسي افلسطين، كون دولة فلسطين أصبحت عضو
جاء بعد عدد من المحاولات الفلسطينية لحث المحكمة على تثبيت صلاحيتها القضائية على الأراضي 

 ةالإسرائيليبعد الحرب  2009المحتلة، المسار الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدأ في عام الفلسطينية 
، حين طالبت المحكمة بالتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق 2008على قطاع غزة في عام 

استمر هذا المسار حتى انضمام فلسطين ما عرف حينها بتقرير غولدستون، والفلسطينيين في قطاع غزة في
 22.للمحكمة 123لتصبح بذلك العضو  2015كدولة عضو بشكل رسمي لميثاق روما الأساسي في عام 

تعتبر كل من  ،لمحكمة لاهايفي النظام الأساسي  اعضودولة  مئة وثلاثة وعشرونهناك  ،إلى يومنا هذا
 2000عام  في حيث وقعتا 23،ضاء في ميثاق روماوالولايات المتحدة الأمريكية دول غير أع إسرائيل

ا إلى يومنا هذا لتجنب أي التزامات أو تعهدات قد تتم مساءلتهم تصدقا عليه ، لكنهما لمعلى الاتفاقية
 ،وبالتالييكون معقداً  قد يلسرائإ جرائمالتحقيق في  النظام الأساسي لاتفاقية روما. بناء عليها في إطار

هذا الأمر كذلك ، كثيرة وسيواجه عقباتلسنوات  هذا المسار يمكن أن يكون طويلًا ولربما يمتد فإن
ومدى  ،بخصوص فلسطينالدولية  قرارات المحاكمو القانون الدوليّ  لًا حول فاعليةاسيفتح نقاشاً وجد

 .سرائيليعلى الاحتلال الإ تالقراراهذه  تأثيره

 القدسالإسرائيلية في المسجد الأقصى و الانتهاكاتفاعلية محكمة الجنايات الدولية تجاه  -أ
منها انتهت بصدور  9قضية،  30حققت المحكمة الجنائية الدولية في  2000منذ بدء عملها في عام 

تجعلها موضع تضع فاعلية المحكمة على المحك و انتهت بالبراءة، هذه الإحصائية منها 4وأحكام الإدانة 
دائماً على المحكمة الجنائية الدولية عند  بريطانيا وألمانيا تضغطالدول الغربية وفي مقدمتها  .سؤال وشك

حصول أي تحرك لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية، رفضت هذه الدول قرار المحكمة الجنائية الدولية 
القانون الدولّي اليوم محكوم من قبل  ذلكلالداعي لفتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين. 

في مجلس الأمن، فإذا كان هناك توافق في وجهات النظر  الخمسة الدائمينالمنظومة المتمثلة بالأعضاء 
بخصوص نزاع معين أو مسالة معينة فيؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة في إطار السعي 

ختلاف بوجهات النظر كما هو الحال دائماً بالنسبة لقضية فلسطين لحل الخلاف أو المشكلة وفي حال الا
أصبحت لذا  .فالموضوع ينتهي إما بأن يصطدم بالفيتو أو لا يطرح على جدول الأعمال من الأساس
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 والمحكمة الجنائية الدولية لمسجد الأقصىاالمبحث الرابع: 
، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يفيد بأن المحكمة تمتلك 2021عام ط فی الخامس من شبا

درت ، حيث أص1967تلة في أعقاب حرب صلاحيات الولاية القضائية على أراضي فلسطين المح
قراراً يمنح الأخيرة الصلاحية القضائية للتحقيق بالجرائم المحتملة في  ،المحكمة قراراً وبأغلبية الأصوات

قرار المحكمة الجنائية الدولية   21.في نظام روما الأساسي افلسطين، كون دولة فلسطين أصبحت عضو
جاء بعد عدد من المحاولات الفلسطينية لحث المحكمة على تثبيت صلاحيتها القضائية على الأراضي 

 ةالإسرائيليبعد الحرب  2009المحتلة، المسار الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدأ في عام الفلسطينية 
، حين طالبت المحكمة بالتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق 2008على قطاع غزة في عام 

استمر هذا المسار حتى انضمام فلسطين ما عرف حينها بتقرير غولدستون، والفلسطينيين في قطاع غزة في
 22.للمحكمة 123لتصبح بذلك العضو  2015كدولة عضو بشكل رسمي لميثاق روما الأساسي في عام 

تعتبر كل من  ،لمحكمة لاهايفي النظام الأساسي  اعضودولة  مئة وثلاثة وعشرونهناك  ،إلى يومنا هذا
 2000عام  في حيث وقعتا 23،ضاء في ميثاق روماوالولايات المتحدة الأمريكية دول غير أع إسرائيل

ا إلى يومنا هذا لتجنب أي التزامات أو تعهدات قد تتم مساءلتهم تصدقا عليه ، لكنهما لمعلى الاتفاقية
 ،وبالتالييكون معقداً  قد يلسرائإ جرائمالتحقيق في  النظام الأساسي لاتفاقية روما. بناء عليها في إطار

هذا الأمر كذلك ، كثيرة وسيواجه عقباتلسنوات  هذا المسار يمكن أن يكون طويلًا ولربما يمتد فإن
ومدى  ،بخصوص فلسطينالدولية  قرارات المحاكمو القانون الدوليّ  لًا حول فاعليةاسيفتح نقاشاً وجد

 .سرائيليعلى الاحتلال الإ تالقراراهذه  تأثيره

 القدسالإسرائيلية في المسجد الأقصى و الانتهاكاتفاعلية محكمة الجنايات الدولية تجاه  -أ
منها انتهت بصدور  9قضية،  30حققت المحكمة الجنائية الدولية في  2000منذ بدء عملها في عام 

تجعلها موضع تضع فاعلية المحكمة على المحك و انتهت بالبراءة، هذه الإحصائية منها 4وأحكام الإدانة 
دائماً على المحكمة الجنائية الدولية عند  بريطانيا وألمانيا تضغطالدول الغربية وفي مقدمتها  .سؤال وشك

حصول أي تحرك لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية، رفضت هذه الدول قرار المحكمة الجنائية الدولية 
القانون الدولّي اليوم محكوم من قبل  ذلكلالداعي لفتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين. 

في مجلس الأمن، فإذا كان هناك توافق في وجهات النظر  الخمسة الدائمينالمنظومة المتمثلة بالأعضاء 
بخصوص نزاع معين أو مسالة معينة فيؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة في إطار السعي 

ختلاف بوجهات النظر كما هو الحال دائماً بالنسبة لقضية فلسطين لحل الخلاف أو المشكلة وفي حال الا
أصبحت لذا  .فالموضوع ينتهي إما بأن يصطدم بالفيتو أو لا يطرح على جدول الأعمال من الأساس

        
 

 

بأن  الفلسطينية أملاً بالنسبة للعديد من الفلسطينيين والقيادة  المحكمة الجنائية الدولية تمثل الملاذ الأخير
توفر المحكمة آلية تحقيق فعالة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بجرائم 

 الحرب بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة.
يعد قرار المحكمة الجنائية الدولية نوعياً من حيث أنه يعد خطوة مهمة على طريق إنهاء سجل  

رائيلية المتمثلة في الإفلات من العقاب، صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تقتصر طويل من السياسة الإس
على ملاحقة ومحاكمة الأشخاص فقط، لذلك في حال المباشرة في التحقيقات وصولًا لأحكام الإدانة 

ن سيكون من الممكن ملاحقة قادة الجيش، الضباط، الوزراء، المسؤولين الحكوميين في كيان الاحتلال مم
ثبت تورطهم بجرائم الحرب سواء بالتنفيذ، الاشتراك أو إصدار الأوامر.  عند الحديث عن الاختصاص 
الزمني للمحكمة يجب الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبت في القدس 

ام ع دبعإطار زمني أي والمسجد الأقصى والتي من الممكن أن تحقق المحكمة الجنائية فيها ستكون محددة ب
 وهو تاريخ انضمام فلسطين لميثاق روما. 2015

 التحديات المحتملة التي ستواجه الجنائية الدولية فيما يتعلق بملف الجرائم الإسرائيلية -ب
التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة سيرتطم بجدار من العراقيل الإسرائيلية، ستبذل إسرائيل 

تشكيل إلى بوسعها لتعقيد مسار أي تحقيق محتمل قد يدين أحد قادتها أو مسؤوليها، وستلجأ  كل ما
تحالف ضغط مع الدول الغربية المتضامنة معها وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا لعرقلة جهود 

دة للمفاوضات كما ستعمد لمحاولة استرضاء القيادة الفلسطينية عبر الوعود بالعو .المحكمة في التحقيق
"عملية السلام"، ومن المحتمل أن تقع القيادة الفلسطينية في شرك هذه الوعود تماماً  واستئناف مسار

المفاوضات  لاستئنافكما حصل عندما سحبت تقرير غولدستون بعد الوعود الأمريكية والإسرائيلية 
. من المتوقع أن يتنصل كيان التي لم يتمخض عنها أي تطور لمصلحة الفلسطينيين بل العكس أضرت بهم

الاحتلال من مسؤولياته عبر الدفع بمسألة أنه ليس عضو في المحكمة الجنائية الدولية وهذا سيدفعه لعرقلة 
 التحقيق، ورفض إصدار التصاريح وتأشيرات الدخول لمحققين الجنائية الدولية مستقبلًا. 

إلى الاستفادة من دعمها وثقلها للتأثير على ستعمد دول غربية مؤثرة في المحكمة الجنائية الدولية 
أضف إلى ذلك أن مدعي  24.مجريات الأمور كألمانيا التي تتكفل بجزء كبير من التمويل المالي للمحكمة

فضلًا على أن حكومة بلاده ترفض مسار  25،المحكمة الحالي "كريم خان" يعتبر شخصية مقربة لإسرائيل
من التهديدات والتحديات الخطرة التي قد تواجه الفلسطينيين  الأساس.سرائيلية من التحقيق بالجرائم الإ

تهم ضدها تتعلق  واحتمالية توجيهفي هذا السياق هو أنه قد تتم إدانة حركات المقاومة في فلسطين، 
بإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، وهذا ما صرحت به بنسودا حيث قالت "إن هناك أساساً 
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تقاد بأن جرائم حرب ربما تم ارتكابها من قبل الطرفين خلال عملية إسرائيل العسكرية في معقولا للاع
من الممكن أن تستغل إسرائيل بعض الثغرات القانونية لمصلحتها لعرقلة عمل المحكمة  26."2014 عام

يزال  ادام أنه لاالجنائية الدولية عبر إثارة المسألة المتعلقة بعدم إمكانية طرح الخلاف على محاكم دولية م
، فلو قامت المحاكم الإسرائيلية بفتح ملفات تحقيق بهذه الجرائم ع تحقيق من قبل المحاكم الداخليةموض

وتابعت اجراءات التقاضي المحلية فهذا يمكن أن يحرم المحكمة الجنائية الدولية من النظر بهذه القضايا، 
أساسية حسب ما جاء في المادة  وليستة تكميلية لأن سلطة المحكمة الجنائية الدولية هي سلطة قضائي

 الأولى من الباب الأول لنظام روما الأساسي.

 عن الانتهاكات في المسجد الأقصى لإسرائيلالمسؤولية الدولية المبحث الخامس: 
وفقاً لطرح المسؤولية الدولية للدول الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً الصادر عن لجنة القانون 

لكي ترتب مسؤولية دولية على دولة ما يجب أن تقوم تلك الدولة بفعل أو ترك فعل " 2001لعام  الدولّي
هذا الفعل غير المشروع لتلك  نسبأن يو )إهمال( ينجم عنه انتهاك لقاعدة مقررة وفق القانون الدولّي

والتنصل من التزاماتها  ،اعتداء إسرائيل عبر أجهزتها الشرطية على المصلين في الأماكن المقدسة  27."الدولة
أضف لذلك إعاقة  ،كدولة احتلال بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات أمام هجمات مستوطنيها

احات من دخول ب 48ـالفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وسكان مناطق الخط الأخضر وعرب ال
، 1907 اتفاقيات لاهايجد الأقصى المبارك، يعد انتهاكاً لتعهداتها الدولية المنصوص عليها في "المس

 .( "18)المادة  نسانعلان العالمي لحقوق الإوالإ 1949جنيف اتفاقيات 
سرائيلية هنا مركبة فهي مكونة من فعل إيجابي )الفعل غير المشروع( وأخر سلبي المسؤولية الإ

)الإهمال أو التنصل من المسؤولية(، الفعل غير المشروع يتمثل بالاعتداء على المصلين وتقييد حقهم في 
عبر يتمثل بتنصل إسرائيل من مسؤولياتها عمداً  والفعل السلبيالعبادة والدخول إلى المسجد الأقصى 

تجاهلها لاعتداء قطعان المستوطنين على المصلين والمقدسات في القدس والمسجد الأقصى بل وتوفير 
 ،إحدى أهم عناصر إثبات المسؤولية الدولية دإن نسب الفعل غير المشروع للدولة يع أيضاً.الحماية لهم 

الإسرائيلية بحق المصلين  وبما أن جميع الممارسات غير القانونية والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة
والمقدسات تتم بواسطة أوامر تصدر عن السلطة التنفيذية، فإن هذا السلوك ينُسب للحكومة القائمة 

ويرتب عليه التزاماً بإعادة الوضع  ،بالاحتلال )الحكومة الإسرائيلية( ويستدعي مسؤولية إسرائيل الدولية
ادي والمعنوي الذي يترتب كنتيجة عن العمل غير لما كان عليه في السابق والتعويض عن الضرر الم

 المشروع المتمثل بانتهاك حرية الفلسطينيين في العبادة والاعتداء عليهم في المسجد الأقصى المبارك.
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تقاد بأن جرائم حرب ربما تم ارتكابها من قبل الطرفين خلال عملية إسرائيل العسكرية في معقولا للاع
من الممكن أن تستغل إسرائيل بعض الثغرات القانونية لمصلحتها لعرقلة عمل المحكمة  26."2014 عام

يزال  ادام أنه لاالجنائية الدولية عبر إثارة المسألة المتعلقة بعدم إمكانية طرح الخلاف على محاكم دولية م
، فلو قامت المحاكم الإسرائيلية بفتح ملفات تحقيق بهذه الجرائم ع تحقيق من قبل المحاكم الداخليةموض

وتابعت اجراءات التقاضي المحلية فهذا يمكن أن يحرم المحكمة الجنائية الدولية من النظر بهذه القضايا، 
أساسية حسب ما جاء في المادة  وليستة تكميلية لأن سلطة المحكمة الجنائية الدولية هي سلطة قضائي

 الأولى من الباب الأول لنظام روما الأساسي.

 عن الانتهاكات في المسجد الأقصى لإسرائيلالمسؤولية الدولية المبحث الخامس: 
وفقاً لطرح المسؤولية الدولية للدول الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً الصادر عن لجنة القانون 

لكي ترتب مسؤولية دولية على دولة ما يجب أن تقوم تلك الدولة بفعل أو ترك فعل " 2001لعام  الدولّي
هذا الفعل غير المشروع لتلك  نسبأن يو )إهمال( ينجم عنه انتهاك لقاعدة مقررة وفق القانون الدولّي

والتنصل من التزاماتها  ،اعتداء إسرائيل عبر أجهزتها الشرطية على المصلين في الأماكن المقدسة  27."الدولة
أضف لذلك إعاقة  ،كدولة احتلال بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات أمام هجمات مستوطنيها

احات من دخول ب 48ـالفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وسكان مناطق الخط الأخضر وعرب ال
، 1907 اتفاقيات لاهايجد الأقصى المبارك، يعد انتهاكاً لتعهداتها الدولية المنصوص عليها في "المس

 .( "18)المادة  نسانعلان العالمي لحقوق الإوالإ 1949جنيف اتفاقيات 
سرائيلية هنا مركبة فهي مكونة من فعل إيجابي )الفعل غير المشروع( وأخر سلبي المسؤولية الإ

)الإهمال أو التنصل من المسؤولية(، الفعل غير المشروع يتمثل بالاعتداء على المصلين وتقييد حقهم في 
عبر يتمثل بتنصل إسرائيل من مسؤولياتها عمداً  والفعل السلبيالعبادة والدخول إلى المسجد الأقصى 

تجاهلها لاعتداء قطعان المستوطنين على المصلين والمقدسات في القدس والمسجد الأقصى بل وتوفير 
 ،إحدى أهم عناصر إثبات المسؤولية الدولية دإن نسب الفعل غير المشروع للدولة يع أيضاً.الحماية لهم 

الإسرائيلية بحق المصلين  وبما أن جميع الممارسات غير القانونية والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة
والمقدسات تتم بواسطة أوامر تصدر عن السلطة التنفيذية، فإن هذا السلوك ينُسب للحكومة القائمة 

ويرتب عليه التزاماً بإعادة الوضع  ،بالاحتلال )الحكومة الإسرائيلية( ويستدعي مسؤولية إسرائيل الدولية
ادي والمعنوي الذي يترتب كنتيجة عن العمل غير لما كان عليه في السابق والتعويض عن الضرر الم

 المشروع المتمثل بانتهاك حرية الفلسطينيين في العبادة والاعتداء عليهم في المسجد الأقصى المبارك.

        
 

 

حماية المقدسات وحرية العبادة في  في إطار سرائيلي تجاه القدسالسلوك الإالمبحث السادس: 
 القانون الدولّ 

في  (protected persons )"للأشخاص المحميين أن: اتفاقية جنيف الرابعة علىمن  27تنص المادة 
جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم 

أن الاستيلاء أو التدمير »على:  1907 /من اتفاقية لاهاي الرابعة 56بينما نصت المادة  28.وتقاليدهم"
من  18 تنص المادةكما   29."ار المتعمدة للمؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظورأو الأضر

 30."لكلِّ شخص حقّ  في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين" أن:العالمي على  نسانحقوق الإ إعلان
هناك سلسلة من التعهدات والمسؤوليات  والمعاهدات أنيتضح في ضوء هذه النصوص القانونية 

التي تترتب على عاتق الدول بخصوص حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة وتسهيل الوصول إليها. إن 
اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية ممثلة بجهاز الشرطة ومستوطنيها على المعتكفين والمصلين في المسجد 

يعد انتهاكاً  والصلاة فيهمرافقه بالإضافة لحرمان الفلسطينيين من دخوله الأقصى والإضرار ببنيته التحتية و
لجميع هذه التعهدات والالتزامات ويستوجب المساءلة والمحاكمة في إطار القانون الدولّي وطرح 

 المسؤولية الدولية.

 السابع: مستقبل الوضع القانوني للقدس في ظل التحولات الراهنةالمبحث 
ل الإطار العام للسياسة التي ، شكًّالدولّي مم المتحدة، والتعامل بغطرسة مع القانونتجاهل قرارات الأ

ومع القوانين والأعراف الدولية، معتبرة  تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المجتمع الدوليّ 
مستقبل الوضع  تحديد فيدور الأردني الالتحدث عن  الفِقْرةه سنحاول في هذ نفسها نظاما فوق القانون.

والمحكمة الجنائية الدولية  ومن ثم الحديث عن دور المجتمع الدولّي ،القانوني القائم في المسجد الأقصى
 ى.ة القانونية للقدس والمسجد الأقصفي تعزيز الحماي

 المسجد الأقصى والمقدسات دارةإدور الأردن في  -أ
حيث  ،منذ الاحتلال البريطاني قدسالمبيت بالمقدسات والمسجد الأقصى في مدينة ردن الأ تارتبط

 أطلق عليهالذي بدوره شكل حالة و يرجعون ارتباطهم بالمسجد للأقصى للإرث الديني والتاريخي،
منذ  للمقدسات في مدينة القدس دور الأردنيتعزز ال والقدس.على المسجد الأقصى  "الوصاية الهاشمية"

، وقد سبق ذلك مساهمتهم في إعمار المسجد الأقصى بعد الزلازل خلال 1948حكمهم للمدينة عام 
وبعد اغتيال الملك عبد الله الأول في   31".ار الهاشمي الأولعمالإ"بمرحلة  ىسمي فيماالاحتلال البريطاني 
أوامر مليكة أعطى ، تولي الملك الحسين بن طلال السلطة الدستورية في البلادالمسجد الأقصى و
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للحكومات المتعاقبة بإعطاء القدس عناية فريدة والعمل على ترميم قبة الصخرة وإيلائها العناية التي تليق 
بين الضفة الغربية والأردن تم  والإداريرتباط القانوني علان فك الاإومع  1988بمكانتها. في العام 

سرائيلي وواصلت استثناء مدينة القدس من هذا القرار سعياً في الحفاظ عليها من تجاوزات الاحتلال الإ
ـ ب ردن، تم توقيع اتفاق في عمّان وصفته الأ2013آذار  31وفي  32.لمقدسات فيهاإدارتها ل ردنالأ

لتأكيد في هذا القرار االسلطة الفلسطينية محمود عباس، تم الله الثاني ورئيس  "التاريخي" بين الملك عبد
 .33على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى في مدينة القدس "الوصاية الهاشمية"على 

 ساس القانونيالأ
الأردنية على مدينة للقدس والمسجد الأقصى  الإدارةإذا أردنا الحديث عن الإطار القانوني الذي يحدد 

ردني بعد ذلك هي اتفاقية السلام الأدور ، فالاتفاقية الوحيدة التي تحدثت عن ال1967بعد احتلالها عام 
سرائيلي ردن وكيان الاحتلال الإتعرف باتفاقية وادي عربة التي تم توقيعها بين الأ و ماأسرائيلية ردنية الإالأ

عباس  محمود-الثانيالله  ضافة لاتفاق ملك الاردن عبدالأردن. بالإ عربة جنوبادي في و 1994في عام 
 .2015سرائيل في عام إالذي وقع برعاية أمريكية بين الأردن و والاتفاق الفرعي

 1994اتفاقية وادي عربة  -أولا
الأردنية على المقدسات في مدينة القدس جاء في المادة التاسعة من اتفاقية تحت عنوان  الإدارةالحديث عن 

 34:كالتالي ذات الأهمية التاريخية والدينية""الأماكن 
في هذا  التاريخية، دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية سيمنح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية

الحال الخاص للمملكة الأردنية  تحترم إسرائيل الدوروبما يتماشى مع إعلان واشنطن،  الخصوص،
ضات الوضع النهائي ستولي ووعند انعقاد مفا، الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس

سيقوم الطرفان بالعمل معاً ، كما للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكنإسرائيل أولوية كبرى 
ديني والتزام خُلُقي  لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة، بهدف العمل باتجاه تفاهم

 .التسامح والسلامو وحرية العبادة

أمعنا النظر في العبارات والسياق الذي اُستخدم في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، نلاحظ أنها  إذا ما
بحقها في الدخول  لإسرائيل، وأعترف الأردنلدور دون إطار قانون صريح وواضح  عموماًتحدثت 

ة المعنوية، على لالذي أخذ طابع المجام مقابل التأكيد، لإسرائيلللأماكن المقدسة، أي أنه منح امتيازاً 
 على المقدسات في القدس. "لوصاية الهاشمية"ا ىالوضع القائم لَمَّا يسم
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للحكومات المتعاقبة بإعطاء القدس عناية فريدة والعمل على ترميم قبة الصخرة وإيلائها العناية التي تليق 
بين الضفة الغربية والأردن تم  والإداريرتباط القانوني علان فك الاإومع  1988بمكانتها. في العام 

سرائيلي وواصلت استثناء مدينة القدس من هذا القرار سعياً في الحفاظ عليها من تجاوزات الاحتلال الإ
ـ ب ردن، تم توقيع اتفاق في عمّان وصفته الأ2013آذار  31وفي  32.لمقدسات فيهاإدارتها ل ردنالأ

لتأكيد في هذا القرار االسلطة الفلسطينية محمود عباس، تم الله الثاني ورئيس  "التاريخي" بين الملك عبد
 .33على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى في مدينة القدس "الوصاية الهاشمية"على 

 ساس القانونيالأ
الأردنية على مدينة للقدس والمسجد الأقصى  الإدارةإذا أردنا الحديث عن الإطار القانوني الذي يحدد 

ردني بعد ذلك هي اتفاقية السلام الأدور ، فالاتفاقية الوحيدة التي تحدثت عن ال1967بعد احتلالها عام 
سرائيلي ردن وكيان الاحتلال الإتعرف باتفاقية وادي عربة التي تم توقيعها بين الأ و ماأسرائيلية ردنية الإالأ

عباس  محمود-الثانيالله  ضافة لاتفاق ملك الاردن عبدالأردن. بالإ عربة جنوبادي في و 1994في عام 
 .2015سرائيل في عام إالذي وقع برعاية أمريكية بين الأردن و والاتفاق الفرعي

 1994اتفاقية وادي عربة  -أولا
الأردنية على المقدسات في مدينة القدس جاء في المادة التاسعة من اتفاقية تحت عنوان  الإدارةالحديث عن 

 34:كالتالي ذات الأهمية التاريخية والدينية""الأماكن 
في هذا  التاريخية، دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية سيمنح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية

الحال الخاص للمملكة الأردنية  تحترم إسرائيل الدوروبما يتماشى مع إعلان واشنطن،  الخصوص،
ضات الوضع النهائي ستولي ووعند انعقاد مفا، الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس

سيقوم الطرفان بالعمل معاً ، كما للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكنإسرائيل أولوية كبرى 
ديني والتزام خُلُقي  لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة، بهدف العمل باتجاه تفاهم

 .التسامح والسلامو وحرية العبادة

أمعنا النظر في العبارات والسياق الذي اُستخدم في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، نلاحظ أنها  إذا ما
بحقها في الدخول  لإسرائيل، وأعترف الأردنلدور دون إطار قانون صريح وواضح  عموماًتحدثت 

ة المعنوية، على لالذي أخذ طابع المجام مقابل التأكيد، لإسرائيلللأماكن المقدسة، أي أنه منح امتيازاً 
 على المقدسات في القدس. "لوصاية الهاشمية"ا ىالوضع القائم لَمَّا يسم

 

        
 

 

 العاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينيةثانياً: اتفاقية 
طة الفلسطينية محمود عباس بخصوص لتم توقيع اتفاقية بين العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الس

جاء في البند الأول من المادة  ، حيث2013في عام  قصىعلى المقدسات في مدينة الأ "الوصاية الأردنية"
الأردنية الهاشمية على المقدسات في القدس هو المحافظة عليها والتأكيد هدف وصاية المملكة " أن:الثانية 

على اعتراف  المادة نفسهاالدينية، بينما أكد البند الثالث من  واحترام مكانتهاسلامية الإ على هويتها
 واحترام هذاة ومنظمة التحرير بدور المملكة والملك بحماية المقدسات في القدس يالسلطة الفلسطين

تقصي السياسة التي تتبعها الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية  عبريمكن استشفافه  إن ما 35."ورالد
في التعامل مع ملف الوصاية على المقدسات والمسجد الأقصى في القدس، هو الرضوخ للضغوط الغربية 

وتقديم تنازلات لمصلحة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في مقدساته مقابل  ،والأمريكية
الحصول على امتيازات لا طائل ولا نفع منها تكون في جوهرها شكلية ولا تساهم لا في حماية المصلين 

 .وحرية العبادة ولا تسهل من حركة الفلسطينيين نحو مقدساتهم وأقصاهم
حيث أكدت على دور الأردني لفلسطين بخصوص ال بجديد للأردن ولا هذه الاتفاقية لم تأتي

في حماية المقدسات  ردنبمقابل التأكيد من الجانب الفلسطيني على احترام دور الملك والأ "الوصاية الهاشمية"
دون أي خطوات عملية أو تدابير احترازية يمكن اللجوء عليها في حال حدوث انتهاكات من جانب 

 ةللأسف تأتي هذه السياسة والتوجهات منسجم .ق المقدسات والمصلين في المسجد الأقصىالاحتلال بح
سرائيلي دون الحصول تنازلات للجانب الإومع السياسة والضغوط الأمريكية المتمثلة بتقدم امتيازات 

 سرائيلية المتكررة.دسات والمسجد الأقصى من الانتهاكات الإقعلى أي تقدم في ملف حماية الم
 لثاً: الاتفاق الفرعي حول المسجد الأقصى بين إسرائيل والأردنثا

سرائيل والأردن برعاية وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري بتاريخ  إهذا الاتفاق الفرعي تم بين 
المملكة الأردنية بالوصاية على  سرائيل باحترام دورإالاتفاق التأكيد على قيام  ا، تضمن هذ2015

الطوائف الأخرى التي لا تدين بالإسلام  وقفي القدس والمسجد الأقصى مقابل احترام حقالمقدسات 
جاء في اتفاقية وادي عربة  تكريساً وتأكيداً لماهذا الأمر يأتي  36.قصىلأبزيارة المسجد ا يةاليهودو

انياً، بخصوص منح اليهود حق زيارة المقدسات في إطار التمهيد لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزم
من ضعف الدور الأردني في حماية المسجد الأقصى حيث أن اتفاق وادي عربة لم يذكر  يديز وهذا

المسجد الأقصى المبارك بالتحديد بينما في هذا الاتفاق تم ذكر المسجد الأقصى صراحة وفي هذا تطور 
 فيما يخصالحالي  الأردني الدورلمقدسات في مدينة القدس. لالأردنية  دارةمخيف يكرس التراجع في الإ

سرائيل صلاحية مديرية الأوقاف إيث قلصت حتخذ الطابع الشكلي أكثر من العملي يالمسجد الأقصى 
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فيما يتعلق  سرائيليقائد شرطة الاحتلال الإ وجعلت مرجعيتهاسلامية في القدس على الشؤون الإدارية الإ
 37.بكل شؤون المسجد الأقصى

في  وحرية العبادةحماية المقدسات  في إطار سرائيلي تجاه القدسالسلوك الإالمبحث السادس: 
 القانون الدولّ 

في ( protected persons )"للأشخاص المحميين أن: من اتفاقية جنيف الرابعة على 27تنص المادة 
جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم 

أن الاستيلاء أو التدمير " :على 1907 /من اتفاقية لاهاي الرابعة 56بينما نصت المادة  38.وتقاليدهم"
من  18 تنص المادةكما   39."أو الأضرار المتعمدة للمؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور

 40.ر والوجدان والدِّين""لكلِّ شخص حقّ  في حرِّية الفك أن:العالمي على  نسانحقوق الإ إعلان
هناك سلسلة من التعهدات والمسؤوليات  والمعاهدات أنيتضح في ضوء هذه النصوص القانونية 

التي تترتب على عاتق الدول بخصوص حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة وتسهيل الوصول إليها. إن 
اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية ممثلة بجهاز الشرطة ومستوطنيها على المعتكفين والمصلين في المسجد 

 والصلاة فيه المسجد مرافقه بالإضافة لحرمان الفلسطينيين من دخولالأقصى والإضرار ببنيته التحتية و
يعد انتهاكاً لجميع هذه التعهدات والالتزامات ويستوجب المساءلة والمحاكمة في إطار القانون الدولّي 

 وطرح المسؤولية الدولية.

القانونية للقدس دور المجتمع الدولّ من التدخل المحتمل للمحكمة الجنائية في تعزيز الحماية  -ب
 والمسجد الأقصى

علان اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية ضمن إيجب توظيف قرار المحكمة الجنائية الدولية ب
وإن غياب  ،سرائيليواضحة المعالم كجزء من مسار تحرري شامل من الاحتلال الإو استراتيجية مدروسة

الاستراتيجية الفلسطينية التحررية فيما يتعلق بالنضال الوطني الفلسطيني ضد كافة ممارسات الاحتلال 
التحرك يجب أن يكون ممنهج ومستمر لا أن  إنقد يقلل من أهمية وفاعلية هذا القرار، أي  ،غير القانونية

لى المحكمة الجنائية الدولية إ اللجوء يتم تحجيمه على شكل أدوات تستخدم كردات فعل تماماً عندما تم
غلاق مكتب منظمة التحرير بعد إسرائيل في قرية خان الاحمر إللتحقيق في جرائم حرب وتهجير ارتكبتها 

الوسائل لاستعادة  جميع الفلسطينيين باستخدامأكدت الأمم المتحدة على "حق  41.في الولايات المتحدة
 جاء في البند الخامس من نص القرار كما "يثاق الأمم المتحدةمع مبادئ ومقاصد م فقبما یت محقوقه
3236/1974:42 
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فيما يتعلق  سرائيليقائد شرطة الاحتلال الإ وجعلت مرجعيتهاسلامية في القدس على الشؤون الإدارية الإ
 37.بكل شؤون المسجد الأقصى

في  وحرية العبادةحماية المقدسات  في إطار سرائيلي تجاه القدسالسلوك الإالمبحث السادس: 
 القانون الدولّ 

في ( protected persons )"للأشخاص المحميين أن: من اتفاقية جنيف الرابعة على 27تنص المادة 
جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم 

أن الاستيلاء أو التدمير " :على 1907 /من اتفاقية لاهاي الرابعة 56بينما نصت المادة  38.وتقاليدهم"
من  18 تنص المادةكما   39."أو الأضرار المتعمدة للمؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور

 40.ر والوجدان والدِّين""لكلِّ شخص حقّ  في حرِّية الفك أن:العالمي على  نسانحقوق الإ إعلان
هناك سلسلة من التعهدات والمسؤوليات  والمعاهدات أنيتضح في ضوء هذه النصوص القانونية 

التي تترتب على عاتق الدول بخصوص حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة وتسهيل الوصول إليها. إن 
اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية ممثلة بجهاز الشرطة ومستوطنيها على المعتكفين والمصلين في المسجد 

 والصلاة فيه المسجد مرافقه بالإضافة لحرمان الفلسطينيين من دخولالأقصى والإضرار ببنيته التحتية و
يعد انتهاكاً لجميع هذه التعهدات والالتزامات ويستوجب المساءلة والمحاكمة في إطار القانون الدولّي 

 وطرح المسؤولية الدولية.

القانونية للقدس دور المجتمع الدولّ من التدخل المحتمل للمحكمة الجنائية في تعزيز الحماية  -ب
 والمسجد الأقصى

علان اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية ضمن إيجب توظيف قرار المحكمة الجنائية الدولية ب
وإن غياب  ،سرائيليواضحة المعالم كجزء من مسار تحرري شامل من الاحتلال الإو استراتيجية مدروسة

الاستراتيجية الفلسطينية التحررية فيما يتعلق بالنضال الوطني الفلسطيني ضد كافة ممارسات الاحتلال 
التحرك يجب أن يكون ممنهج ومستمر لا أن  إنقد يقلل من أهمية وفاعلية هذا القرار، أي  ،غير القانونية

لى المحكمة الجنائية الدولية إ اللجوء يتم تحجيمه على شكل أدوات تستخدم كردات فعل تماماً عندما تم
غلاق مكتب منظمة التحرير بعد إسرائيل في قرية خان الاحمر إللتحقيق في جرائم حرب وتهجير ارتكبتها 

الوسائل لاستعادة  جميع الفلسطينيين باستخدامأكدت الأمم المتحدة على "حق  41.في الولايات المتحدة
 جاء في البند الخامس من نص القرار كما "يثاق الأمم المتحدةمع مبادئ ومقاصد م فقبما یت محقوقه
3236/1974:42 

        
 

 

Further recognizes the right of the Palestinian people to regain its rights 
by all means in accordance with the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations 

ت الدولية االقرار عبر المحافظة على نضالهم المشروع الذي تم التأكيد عليه ينالفلسطينيلذلك يجب على 
 ،واستخدامها كورقة ضغط قانوني وسياسي لسرائيإالتي تدين  تالقراراتوظيف جميع و ،سالفة الذكر

ت من االقرارفراغ هذه سرائيلية والغربية التي تهدف لإوعدم الاستجابة لدعوات المساومة والتفاوض الإ
مريكية السلطة دارة الأكما حصل عندما حثت الإ ليتها القانونية والسياسية تمامامحتواها وتجريدها من فاع

 43.السلام وإحياء عمليةالفلسطينية على سحب تقرير غولدستون مقابل وعود بالعودة للعملية التفاوضية 
رسال جميع إعلى القيادة الفلسطينية وصناع القرار في فلسطين بأن يقوموا ب في هذا السياق يجب

 بحق الفلسطينيين وعلى رأسها جرائم الحرب والعدوان، يالإسرائيلالوثائق التي توثق انتهاكات الاحتلال 
الأقصى، ملف الاستيطان والتهجير القصري، الاعتقال  الانتهاكات المستمرة في القدس والمسجد

منظم، مدروس والملفات إرسال هذه الوثائق أن يكون  يجبو... الخ. ري، سرقة المصادر الطبيعيةالإدا
ومستمر وفق منهجية ورؤية قانونية شاملة يكون الهدف منها تحقيق أكبر قدر ممكن من الضغط على 

هذه العملية ستكون طويلة وشاقة ولكن بلا  .قليمياً ودولياًإالاحتلال وقادته ومحاصرتهم وإحراجهم 
 شك إذا ما استمرت وفق الاستراتيجية المخطط لها فإنها ستؤتي ثمارها. 

ستلجأ و ،راضي الفلسطينية المحتلةلى الأإسرائيل إلى منع المحققين الدوليين من الدخول إستعمد 
اول توظيف محاكمها الداخلية ستحو ،المحتملين الذين سيشهدون ضدها التهديد مع الشهود لاستخدام

كأداة لاستصدار قرارات تدين كل من يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، من الناحية الأخرى لا يزال 
هناك متسع كبير للفلسطينيين للمضي قدماً بهذا الطريق و محاولة الضغط على الحكومات الغربية التي 

 إحراجها وتعريتها أمام جمهورها والمجتمع الدوليّ  عبراسرائيل  صلحةستحاول تغيير مسار الأحداث  لم
ت المحكمة الجنائية الدولية فإنها بذلك ابتسليط الضوء على أن هذه الحكومات في حال رفضها تأييد قرار

ت االقرار .نسانسرائيلية وتعمل خلافاً لمبادئ العدالة وحقوق الإالإ تشجع سياسة الإفلات من العقاب
اختباراً حقيقياً للدول الغربية التي تدعي بأنها  ددر عن المحكمة الجنائية في المستقبل تعالمحتملة التي ستص

نسان. إن استمرار الضغط الفلسطيني وتوظيفه في إطار مشروع متكامل ترعى الديمقراطية وحقوق الإ
وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية بأن تعيد  ،الاحتلال نضالية ضديخدم العملية ال اسيحقق لا محالة تقدم

فعال بما يحقق أعلى قدر ممكن النظر بأدواتها وسياساتها التحريرية وأن توظف القرارات الدولية بشكل 
   من الضغط على "إسرائيل" وقادتها في إطار بناء الدولة الفلسطينية الحرة والتخلص من الاحتلال. 
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السياسيين والعسكريين  "إسرائيل"قادة وسيلة ضغط هامة على  الدولية المحكمة الجنائيةتعتبر ورقة 
قانونية قد تتمكن في حال وُظفت في إطارها  وتمثل أداةمن المتورطين في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني 

الصحيح وبدون وضع عقبات أمامها من إنهاء سياسة الإفلات من العقاب الإسرائيلية وبدء مرحلة 
ولكن  .ادة القانون على الأراضي المحتلة قد تضع قادة الاحتلال وشركاؤه في مأزق جديجديدة من سي

في نفس الوقت يجب توظيف أدوات أخرى واتباع مسارات إضافية إلى جانب مسار محكمة العدل 
ة يمسؤول السياق يترتب على المجتمع الدوليفي هذا الدولية الذي قد لا يكون مجدياً وحده بالضرورة.  

ستقوم به المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق  ذينونية وأخلاقية تتمثل في دعم مسار التحقيق المحتمل القا
الدول الأطراف في نظام روما على "أنه: ، حيث أكدت لجنة التحقيق في المحكمة "إسرائيل"جرائم في 

اكمة الجناة المشتبه في ارتكابهم مح الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة واجب ممارسة الولاية القضائية الجنائية
 44."جرائم في فلسطين في محاكمهم المحلية أو تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية ليتم مقاضاتهم

مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة في مؤسسات الأمم المتحدة و يجب علىفي ضوء كل ذلك، 
التحرك في إطار القانون الدولّي وبموجب السلطة الممنوحة لها لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق 

على منظمة التعاون الإسلامي بوصفها مظلة جامعة لجميع والفلسطينيين والمقدسات في مدينة القدس. 
المسلمين والدفاع عنها، وراعية لحقوقهم وانطلاقاً من موقع المسؤولية بحماية مقدسات  سلمةالدول الم

المسجد الأقصى المبارك ني المسجدين، وثا ،الأولى المسلمينأن تلعب دوراً حاسماً وفعالًا تجاه حماية قبلة 
التأكد من عدم ادخار أي جهد في سبيل توفير الوسائل ءات الصهيونية على المصلين فيه، وفي وجه الاعتدا

والوصول للأماكن المقدسة في فلسطين في إطار القانون الدولّي  والسبل الضرورية التي تكفل حرية العبادة
وحقوق الإنسان. يترتب التزام مشابه على جامعة الدول العربية بالدفاع عن حقوق العرب الفلسطينيين 
في مقدساتهم والصلاة فيها وتمكينهم بكافة الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقهم من الاحتلال الإسرائيلي 

 .في وجه المشاريع الرامية لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى المبارك ودعم صمودهم

 النتائج والتوصيات
في خضم التحولات الراهنة وخصوصاً في أعقاب صفقة القرن وموجة تطبيع بعض الدول العربية مع 

هذا  كيان الاحتلال، وفي ظل وجود حكومية إسرائيلية يمنية متطرفة قد تكون الأكثر تطرفاً في تاريخ
وهذا  ،الكيان، يبدو المستقبل القانوني للمسجد الأقصى أكثر خطورة وحساسية من أي وقت مضى

يتطلب خطوات عملية وجدية للتصدي للمشاريع الصهيونية التي تهدف للاستحواذ على المسجد 
ياً هذه الخطوات تحتاج التحرك على أكثر من صعيد سياسياً وقانون .وبناء الهيكل المزعوم ،الأقصى
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ستقوم به المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق  ذينونية وأخلاقية تتمثل في دعم مسار التحقيق المحتمل القا
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مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة في مؤسسات الأمم المتحدة و يجب علىفي ضوء كل ذلك، 
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المسجد الأقصى المبارك ني المسجدين، وثا ،الأولى المسلمينأن تلعب دوراً حاسماً وفعالًا تجاه حماية قبلة 
التأكد من عدم ادخار أي جهد في سبيل توفير الوسائل ءات الصهيونية على المصلين فيه، وفي وجه الاعتدا

والوصول للأماكن المقدسة في فلسطين في إطار القانون الدولّي  والسبل الضرورية التي تكفل حرية العبادة
وحقوق الإنسان. يترتب التزام مشابه على جامعة الدول العربية بالدفاع عن حقوق العرب الفلسطينيين 
في مقدساتهم والصلاة فيها وتمكينهم بكافة الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقهم من الاحتلال الإسرائيلي 
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وهذا  ،الكيان، يبدو المستقبل القانوني للمسجد الأقصى أكثر خطورة وحساسية من أي وقت مضى

يتطلب خطوات عملية وجدية للتصدي للمشاريع الصهيونية التي تهدف للاستحواذ على المسجد 
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وبالتأكيد المقاومة على الأرض، وبالحديث عن الصعيد القانوني الذي كان محور هذه الورقة العلمية، فإنه 
 .يجب أن يتم على ثلاثة أصعدة محلية، عربية إقليمية ودولية

على الصعيد المحلي، يجب على الفلسطينيين الاستفادة من قرار المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة 
رائم في القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص والأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً من مرتكبي الج

الإسرائيليين المسؤولين والضباط والقادة في جيش الاحتلال، والاستمرار والإصرار على هذا المسار مهما 
ر التفاوضي وعدم المساومة عليه والتنازل عنه مقابل أي وعود بالعودة للمسا ،كانت الصعوبات والعقبات

الذي لن يفضي إلا عن مزيد من التفريط والضياع بالحقوق. كما يجب توظيف هذه الورقة ضمن عملية 
استراتيجية مدروسة ومستمرة تحقق أكبر قدر من الفائدة للشعب الفلسطيني وأكبر حجم ممكن من 

 الأمم المتحدة. الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي وإحراجه أمام المجتمع الدولّي ومؤسسات 
على الصعيد العربي، يجب على السلطات الأردنية بصفتها صاحبة دور قانوني على المقدسات 
والمسجد الأقصى أن تطّلع بمسؤولياتها تجاه القدس والمقدسات بشكل أكثر جدية وان تتخذ خطوات 

ات والمقدسيين في القدس الإسرائيلية بحق المقدس الانتهاكاتعملية على الصعيدين المحلي والدولي لوقف 
والمسجد الأقصى والعمل على ملاحقة قادة ومسؤولي جيش الاحتلال أمام الجنائية الدولية بصفتها عضو 
في نظام روما الأساسي، وأن تسعى لإعادة صياغة الاتفاقات التي وقعتها مع الاحتلال وأخرها كان قرار 

حة على أحقية اليهود بزيارة المسجد الأقصى الاتفاق الفرعي بخصوص المسجد الأقصى الذي أكد صرا
 الزماني للمسجد. مع التقسيم قد يمهد للتقسيم المكاني وينذر بالخطر  في تطور

على الصعيد الدولّي، يترتب على المجتمع الدولّي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الانتهاكات 
والتي بدورها تعد خرقاً للاتفاقيات والأعراف  ،الإسرائيلية التي تمس المسجد الأقصى ومدينة القدس

الدولية، تتمثل هذه المسؤولية بالعمل على استصدار قرارات تدين الجرائم والسلوك الإسرائيلي تجاه 
الفلسطينيين ومقدساتهم، عدم الاعتراف بالسياسات الإسرائيلية التي تقيد حرية العبادة وحرية الوصول 

للقانون الدولّي، و العمل على مقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة لردعها عن للأماكن الدينية في انتهاك 
 الاستمرار بانتهاك القانون الدولّي وحقوق الإنسان.
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